
(، 1الإجابة النموذجية في مادة قانون الالتزامات المعمق لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون خاص )سداسي.
0202/0202 

أو    صحيح  السؤال
 خطأ

 التعليل

 

 الوفاء بالتزام طبيعي يخضع لأحكام التبرعات

 

 2.2/خطأ

لمدين، االوفاء بالتزام طبيعي ليس تبرعا وإنما أداء لدين مستحق في ذمة 
 لا يجبر على تنفيذه ولكن إذا اختار تنفيذه لا يستطيع استرداد ما وفاه

   1.2ق.م.(         261)المادة 
 

 يأخذ المشرع بالإكراه البدني كوسيلة للتنفيذ

 

 2.2/صحيح

 

يذ ولكن فقط في المواد الجزائية وفي حالتين، امتناع المحكوم عليه عن تنف
بالصيغة التنفيذية في جرائم ترك الأسرة؛ الحكم النهائي الممهور 

ولتحصيل المبالغ المحكوم بها بسبب جريمة ارتكبت  من مصاريف 
 20قضائية وغرامة وتعويض     

 التعويض عن التأخير في التنفيذ يجتمع مع
 التعويض عن عدم التنفيذ.

 

 2.2/صحيح

 التعويض عن التأخير في تنفيذ يهدف إلى تعويض الدائن عن الضرر
الذي أصابه نتيجة تأخر في التنفيذ، ويجتمع مع التعويض عن عدم 

   1.2التنفيذ.                    
للدائن أن برفض التنفيذ من غير المدين إذا  

 كان شخصه محل اعتبار.
 

 21/صحيح

لا يمكن للدائن أن يجبر المدين بالقيام بعمل إذا كان شخص المدين 
 261رفض التنفيذ من غير المدين )م..محل اعتبار، وفي المقابل أن ي

 1.2مدني(. فما على الدائن إلا أن يطلب التنفيذ بمقابل  
في الدعوى المباشرة يتساوى الدائن رافع هذه 

 الدعوى مع غيره من الدائنين العاديين. 
يصبح الدائن رافع هذه الدعوى بمثابة دائن له امتياز على هذا الحق  2.2/خطأ

 20   هؤلاء الدائنين ليستوفي حقه ويتقدم جميع 
نظم المشرع الجزائري تعارض مصالح ذوي 

 الشأن في حالة التصرف الصوري
 2.2/خطأ 

 

سكت المشرع الجزائري عن هذه المسألة على خلاف التشريعات العربية 
المدنية، التي منحت الأفضلية لمن يتمسك بالعقد الظاهر حرصا على 

 20 استقرار التعامل.         
الضرر الفعلي المباشر يقوم على عنصرين 

 أساسين.
 2.2/صحيح

 

وهما الخسارة الحقيقية التي لحقت بالدائن والكسب المؤكد الذي فاته 
   1.2مدني(.     281/2)م. 

لا يشترط في حق الحبس تناسب قيمة حق 
 الحابس وقيمة الشئ المحبوس.

ويبقى  بكثير مقدار حق الحابسيجوز حبس الشيء ولو تجاوزت قيمته  2.2/صحيح
  1.2هذا الحق قائما لحين استيفاء الحق كاملا.   

 إذا قضى القاضي الجنائي ببراءة المتهم لا يجوز
 للقاضي المدني الاستجابة لطلب التعويض.

 

 2.2/خطأ

إن الحكم ببراءة المتهم لا يمنع القاضي المدني من الاستجابة لطلب 
التعويض، لأن الخطأ المدني أوسع مجالا من الخطأ الجزائي؛ فالمسؤولية 
المدنية يمكن أن تؤسس على فعل الغير أو فعل الشيء، كما أن عدم 
وجود خطأ جزائي لتخلف أحد شروط الجريمة لا ينفي تشكل لنفس 

 1.2   مدنيا يترتب عنه مسؤولية مدنية.  الوقائع خطأ
 


